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لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا 
  بالقرار ١٢٦٧ (١٩٩٩) 

رسالة مؤرخة ٢٣ حزيــران/يونيـه ٢٠٠٣ موجهـة إلى رئيـس اللجنـة مـن الممثـل 
 الدائم للمملكة الأردنية الهاشمية لدى الأمم المتحدة 

يشرفني أن أرسل إليكم طي هذا تقريـر الأردن عـن الخطـوات المتخـذة تنفيـذا للتدابـير 
التي يفرضها قرار مجلس الأمن ١٤٥٥ (٢٠٠٣). 

(توقيع) زيد بن رعد الحسين 
السفير 
الممثل الدائم 
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تقرير المملكة الأردنية الهاشمية 
المقدم إلى لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار ١٢٦٧ (١٩٩٩) حول تنفيـذ 

 قرار مجلس الأمن رقم ١٤٥٥ (٢٠٠٣) 
مقدمة 

تنتهج المملكة الأردنية الهاشمية سياسة راسخة منـذ عقـود طويلـة تقـوم علـى منـع قيـام 
أي نشاط أو تنظيم إرهابي على الأراضـي الأردنيـة أو الانطـلاق منـها. وكـان لتنظيـم القـاعدة 
محاولات لتهديد الأمن والاستقرار الوطني إلا أن هـذه المحـاولات، كمـا جـاء في تقريـر الأردن 
المقدم إلى لجنة مكافحة الإرهاب المنشأة بموجـب قـرار مجلـس الأمـن ١٣٧٣، جـرى إحباطـها 
وصـدرت العديـد مـن الأحكـام القضائيـة بحـق تنظيـم القـاعدة. كمـا اتخـذت حكومـة المملكـــة 
الأردنية الهاشمية العديد من الخطوات الفورية لإنفـاذ التدابـير المفروضـة بموجـب القـرار ١٤٥٥ 
(٢٠٠٣) وبمـا يتوافـق مـع القوانـين والأنظمـة المعمـول ـا داخـل المملكـة وعلـى النحـو المبـــين 

أدناه: 
 

القائمة الموحدة وتجميد الأصول المالية 
في أعقاب صدور قرار مجلس الأمـن رقـم ١٤٥٥ (٢٠٠٣)، قـام معـالي وزيـر الماليـة، 
بموجب كتابه رقم ٢٩٠٨/١٦/٣/١٢ المؤرخ ٣ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٣، بـالتعميم علـى دائـرة 
الجمارك بأسماء الأشخاص والهيئات المدرجة في القائمة الموحـدة والطلـب إليـها منـع التخليـص 
علـى البضـائع الـواردة والمصـدرة إليـها والعمـل علـى حجزهـــا في حــال وجودهــا أو ورودهــا 
وإبلاغ دائرة الجمارك بأية معلومات متعلقة ا. بالإضافة إلى ذلك، فقـد أصـدر محـافظ البنـك 
المركــزي الأردني تعميمــه رقــم ٣٣٨٦/٣/٣/٢/١٠ المــؤرخ ٩ آذار/مــارس ٢٠٠٣ والـــذي 
ـــوك رقــم ٢٨ لســنة  جـرى مـن خلالـه التشـديد علـى تطبيـق أحكـام المـادة ٩٣ مـن قـانون البن
٢٠٠٠ وتعليمــات مكافحــــة غســـيل الأمـــوال رقـــم ٢٠٠١/١٠ المـــؤرخ ٥ آب/أغســـطس 
٢٠٠١، مـن حيـث وجـوب الحصـول علـى كافـة المعلومـــات مــن واقــع الوثــائق الرسميــة مــع 
الاحتفـاظ بنسـخة مـن تلـك الوثـائق عنـد فتـح أي حسـاب مصـرفي لشـخص طبيعـي مـن قبـــل 
الموظف المسؤول بالإضافة إلى الحصول على عنوان الشخص ومكان إقامته ومحل عملـه. كمـا 

يتعين الحصول على عنوان الشخص في بلد الإقامة الدائم بالنسبة لغير الأردنيين. 
ـــن شــخصيته وكيانــه القــانوني عــن طريــق  أمـا الشـخص الاعتبـاري، فيتـم التحقـق م
ــة  المسـتندات اللازمـة مثـل الشـهادات الصـادرة عـن وزارة الصناعـة والتجـارة والغـرف التجاري
فضلا عن الحصول على شـهادة رسميـة صـادرة عـن الجـهات الأجنبيـة المختصـة في حـال كـون 
الشركة مسجلة في الخارج، هذا بالإضافـة إلى الحصـول علـى أسمـاء الشـركاء وعناوينـهم. وفي 
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حال الشركات المسـاهمة العامـة، فيتعـين الحصـول علـى أسمـاء وعنـاوين المسـاهمين الذيـن تزيـد 
ملكيتهم عن ٥ في المائة من رأس مال الشركة. 

وفيمــا يتعلــق بالجمعيــات الخيريــــة، يتـــم التحقـــق عـــن طريـــق المســـتندات اللازمـــة 
وما تتضمنه من معلومات. وفي حال فتح حساب بالمراسلة، يتعين طلب تصديق أصـولي علـى 
التوقيـع مـن قبـل البنـك المرسـل، هـذا بالإضافـة إلى رقابـة وزارة الداخليـــة علــى المــوارد الماليــة 
للهيئات الخيرية بموجب قانون الهيئات والجمعيات الخيرية النافذ المفعول، كما يجب لـدى فتـح 
حساب بالنيابة التــأكد مـن وجـود وكالـة قانونيـة أصوليـة. ولا يجـوز فتـح حسـاب لأشـخاص 
وهميين أو بالمراسلة لأشخاص مقيمين في نفس الدولة. كما يجب على البنك التأكد مـن هويـة 
أي شـخص ليـس لديــه حســاب في البنــك ويرغــب بــالدفع نقــدا مقــابل حــوالات في جميــع 

الحالات التي يكون مبلغ المعاملة ٠٠٠ ١٠ دينار أو أكثر. 
أما بخصوص إعداد قائمة بالأصول امدة، فلم يتم العثور علـى أيـة أمـوال منقولـة أو 
غير منقولة تعود للأشخاص والهيئات المعمم عنها حيــث تمـت مخاطبـة الجـهات المعنيـة مـن قبـل 
هيئـة الأوراق الماليـة بموجـب الكتـاب رقـم ٩٣٠/٨/٨ المـؤرخ ٧ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٣ وتبـين 

عدم وجود أسهم للأشخاص والهيئات المدرجين في القائمة الموحدة. 
كمـا لم يتـم العثـور علـى أي حسـابات عـائدة لأي مـن المذكوريـن في القائمـــة بمــا في 
ذلك أية أموال مستمدة من الممتلكات التي قد يحوزوا أو يتحكمون فيها بصـورة مباشـرة أو 
غير مباشرة سواء عن طريق أشخاص يعملون لحسـام أو بتوجيـه منـهم. بالإضافـة إلى ذلـك، 
ـــارك، تقــوم بمراقبــة حثيثــة للمعــادن والأحجــار الثمينــة،  فـإن وزارة الماليـة، ممثلـة بدائـرة الجم

كالذهب والماس، التي تدخل إلى الأردن وتخرج منها. 
 

حظر السفر 
وفيمـا يتعلـق بحظـر السـفر مـن وإلى أراضـي المملكـة، تتـابع الجـهات المختصـة الأسمـــاء 
الواردة في القائمة الموحدة وتقوم بتعميمها باستمرار على كافة مراكز الحدود ونقـاط العبـور، 
والتي ترتبط بنظام معلومات محوسب حيث تقوم أجهزة الأمن العام في المملكة بتطبيـق قوانـين 
الإقامة والهجرة للأجانب وفرض رقابة على المراكز الحدودية وعـدم إدخـال أي مسـافر أجنـبي 

للمملكة ما لم يكن حاصلا على تأشيرة دخول أصولية ووثيقة سفر رسمية. 
أمـا الإجـراءات المتخـذة بخصـوص طـالبي اللجـوء، فإنـــه، وبمقتضــى الدســتور، يختــص 
مجلس الوزراء بنظر طلبات منح اللجوء السياسي، الذي يتوجب عليه تقصـي كافـة المعلومـات 
الخاصة بطالب اللجوء بما في ذلك التاريخ الأمني له حتى لا يساء استخدام هذا الحـق أو منحـه 
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لمن لا يستحقه وعلـى الفـرض بثبـوت صلـة إجراميـة للشـخص في مرحلـة لاحقـة لمنـح اللجـوء 
فلمجلس الوزراء مطلق الصلاحية بمصادرة هذا الحق. 

 
حظر السلاح 

يحظـر قـانون الأســـلحة والذخــائر علــى الأشــخاص حمــل أو اقتنــاء الأســلحة الناريــة 
ـــذا القــانون يحظــر نقــل  باسـتثناء القـوات المسـلحة الأردنيـة ورجـال الأمـن العـام، وبموجـب ه
هذه الأسلحة أو صنعها أو المتاجرة ا حيث نصت الفقرة أ من المـادة ١١ منـه علـى مـا يلـي: 
�-أ- كل من صنع أو استورد أو حـاز أو نقـل أو بـاع أو توسـط في شـراء أو بيـع أي مدفـع 
أو سلاح أوتوماتيكي بدون ترخيص بقصد استعماله على وجه غير مشروع يعـاقب بـالإعدام 

ويصادر السلاح�. 
أما فيما يتعلق بحظر تداول وامتلاك الأسلحة النووية أو المصادر المشعة المسـتخدمة في 
ــة  صناعـة هـذه الأسـلحة، فقـد أصـدرت الحكومـة، ونتيجـة للتعـاون بينـها وبـين الوكالـة الدولي
للطاقة الذرية، قانونا خاصا بتنظيم مسائل استخدام الطاقـة النوويـة حيـث ينـص قـانون الطاقـة 
ــة أي  النوويـة والوقايـة الإشـعاعية رقـم ٢٩ لسـنة ٢٠٠١ علـى: �يحظـر علـى أي شـخص إقام
ـــأي مــواد  منشـأة نوويـة في المملكـة أو تشـغيلها أو إدارـا أو التـداول بـأي مصـادر أشـعة أو ب
تصدر عنها أشعة مؤينة أو استيرادها أو استخدامها أو تصديرهـا أو التعـامل ـا أو حيازـا أو 
الاتجار ا أو تشغيلها أو تأجيرها أو نقلها أو تخزينها أو إتلافها أو التخلـص منـها بمـا في ذلـك 
ـــى مــن يخــالف هــذه  استكشـافها أو طحنـها أو تكسـيرها أو تصنيعـها�، ويعـاقب القـانون عل
الأحكام بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن عشـرة آلاف دينـار ولا تزيـد 

عن ثلاثين ألف دينار. 
ــام  وأخـيرا، فـإن حكومـة المملكـة الأردنيـة الهاشميـة تؤكـد وباسـتمرار علـى التزامـها الت
بالتعـاون الدائـم مـع لجنـة مجلـــس الأمــن المنشــأة بموجــب القــرار ١٢٦٧ (١٩٩٩) في تطبيــق 
القرارات الصادرة عن مجلس الأمن ومن بينها القرار رقـم (١٤٥٥) وذلـك مـن خـلال العمـل 
بالتعاون والتشاور مع كافة الـدول والمنظمـات الدوليـة في إطـار الجـهود الدوليـة للقضـاء علـى 

الإرهاب والمنظمات الإرهابية. 
 


